كان كلامنا المتقدم في التنبيهات التي يذكرها الماتن بعد المقدمة التمهيدية لبحث القطع وقلنا إن التنبيه الأول في ذكر الرتبة بين القطع وغيره، وبين الإمارة وغيرها، وبينا أن الترتب بين القطع وغيره بحكم العقل، التقديم للقطع، ثم تتلوه الحجة المعتبرة، من الطريق والإمارة، وبعد ذلك يأتي دور الأصل العملي، وبينا أيضاً أن تقدم الطرق والإمارات على الأصول العملية إما بالحكومة أو الورود، ثم بينا في التنبيه الثاني أنه لا فرق في هذا التقسيم الثلاثي، لا فرق بين الحكم الإلزامي وغيره، فالقطع قد يكون لحكم غير إلزامي، وأيضاً الظن المعتبر كذلك، وهكذا أيضاً إذا لم يحصل قطع أو ظن معتبر يأتي دور الأصل العملي في الأحكام غير الإلزامية، ثم ذكرنا التنبيه الثالث، والذي في الحقيقة فيه مجموعة من التنبيهات، الثالث بالرغم أنه تنبيه واحد، لكنه فيه مجموعة من التنبيهات، كان خلاصة التنبيه الثالث: أن الأقسام المتقدمة، القطع والظن، وبالتالي عدم حصول القطع والظن المعتبر، لماذا لم نقل كما قال الآخوند أو كما قال الشيخ الأنصاري، إنما انفردنا بطريق لنا، وقلنا هكذا: أن الملتفت إلى حكم شرعي، ما قلنا كما قال الآخوند (إن المكلف البالغ إذا التفت إما أن يحصل له قطع أو ظن) وإنما قلنا: من التفت إلى حكم شرعي، كذلك أيضاً ما سرنا على المسار الذي سار إليه الشيخ الأعظم (رحمه الله)، السبب في ذلك: عندنا مجموعة من المبررات كما سوف تتضح تباعاً: 
أولاً: أن المكلف كما فعل الآخوند لايكون مكلفاً إلا بتحقق شرائط التكليف لديه، وتمامية هذه الشرائط عنده، وشرائط التكليف أيضاً يأتي فيها هذا التقسيم الثلاثي، كما إذا شك في بعض ما يعتبر في تحقق البلوغ، يمكن أن يكون ظاناً أو قاطعاً أو شاكاً، وعلى حد تعبير الماتن يمكن أن يكون قاطعاً أو ظاناً أو يجري الأصل العملي،  ولذلك قال الماتن: هذه الأقسام تجري، يعني هذه القسمة الثلاثية، حتى مع قطعنا وعلمنا بعدم تحقق البلوغ، لماذا؟ هذه الأقسام تجري حتى مع عدم ماذا؟ العلم بعدم البلوغ، لماذا؟ لأنه يقول: تبين للجميع أن قوله (صلى الله عليه وآله) "رفع عن أمتي ما لا يعلمون" هذا خاص بالأحكام الإلزامية، ولا يشمل الأحكام غير الإلزامية، ولذلك الصبي يستحب له أن يأتي بالعبادات، وتكون هذه التكاليف موجبة له لحسن المثوبة، ويترتب عليها القرب الإلهي، نعم هو غير ملزم بها، والرفع، أدلة رفع القلم، فقط عن الإلزام، ولا تشمل بقية التكاليف كما أشرنا، إلى هنا تم كلامنا السابق....

من هنا الآن نبدأ الدرس الجديد، وتعمدنا أن نذكر بما تقدم كالعادة ليحصل بها الربط...

قال أيضاً: قلنا إعلم أن من التفت إلى حكم شرعي، بعض الأصوليين قال إن هذا التقسيم خاص بالمجتهدين الذين ينظرون في الأدلة التفصيلية في مقام استنباط الأحكام الشرعية، ولا يشمل غير المجتهدين إلا بالتأويل كما سوف يأتينا، لماذا هذا التقسيم الثلاثي خاص بالمجتهدين؟ يعني نقول إعلم أن من التفت إلى حكم شرعي، من هذا الذي يلتفت إلى حكم شرعي؟ هذا المجتهد، لماذا؟ لأن غير المجتهد حتى إذا التفت إلى الحكم الشرعي هو لا يقدر يشخص الوظيفة العملية حتى يعرف ماذا ينبغي عليه أن يفعل، فهذا التقسيم الثلاثي خاص بالمجتهدين.

واحد: لأن غير المجتهد لا يستطيع أن يشخص الحجة والدليل المعتبر من الدليل غير المعتبر، ولا يفهم مجاري الأصول العملية، ولا يعرف الظن المعتبر من غيره، إذا تعارض الدليلين لا يستطيع أن يميز المعتبر منهما، فإذا هذا التقسيم الثلاثي لمن؟ للمجتهدين خاصة.
الماتن يقول: هذا الكلام ليس بسديد، الصحيح أن هذا التقسيم عام، يشمل المجتهد وغيره، حتى العامي إذا التفت إما أن يحصل له قطع بالحكم أو يقوم لديه دليل معتبر حجة، أو لا، يعني لا هذا لا هذا، فماذا يصير؟ يجري الأصل العملي، فلماذا نقول هذا التقسيم الثلاثي خاصاً بالمجتهد، لا، عام...

نعم الماتن يقول ويلفت الانتباه إلى شيء، يقول: التقسيم هذا ذكر وطرح وبين لإلفات الانتباه على أن المجتهد هو المحور له، الركيزة فيه، ولكن لا يختص به، لماذا لا يختص به؟ كما قلنا: أحكام الحق تبارك وتعالى عامة وشاملة لجميع العباد، ولا تختص بالمجتهد دون ما سواه، حتى يكون المجتهد إذا التفت إلى الحكم الشرعي إما أن يحصل له القطع به أو تقوم لديه حجة معتبرة أو يجري الأصل العملي، لا، حتى غير المجتهد يعمه هذا التقسيم الثلاثي، فإذا التفت إلى الحكم الشرعي، إما أن يكون قاطعاً به أو يقوم لديه دليل معتبر أو يجري الأصل العملي....

.....

وأما الرد على الشيخ (حفظه الله) وعلى غيره، فيقول الماتن: ومجرد تعذر فهم إجراء بعض الأصول العملية على بعض من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هذا لا يجعل التقسيم خاصاً بالمجتهدين، لأنه حتى المجتهدين أيضاً، قد يحصل له مانع يمنعه من معرفة كيفية تحكيم الأدلة، ومن معرفة تقديم بعض الأصول على بعضها الآخر، حصول الموانع هذا أمر طبيعي، كما يحصل في حق المجتهد أيضاً يحصل في حق غيره، هذا ليس بموجب بتخصيص التقسيم الثلاثي للمجتهد فقط، نعم الغرض المهم لنا هو استنباط الأحكام الشرعية، بما أن استنباط الأحكام الشرعية محوره المجتهدون، كان المجتهد هو الركيزة والمحور، لكن ما يستدعي هذا تخصيص التقسيم الثلاثي بالمجتهد، ولو كان هذا التقسيم الثلاثي خاصاً بالمجتهد، كان يلزم عدم التعرض لقضية القطع، لأن هذا القطع ماذا يدخل المجتهد فيه؟ هذا ما يخص المجتهد قطعاً، خارج بالدليل، القطع حجة للجميع، فلماذا ذكرناه؟ هذا دليل وإيماءة على أن هذا القسيم عام.

ولكن من يقول بأن هذا التقسيم خاص بالمجتهدين، عنده أيضاً أدلة، منها كما قلنا ما أشار إليه الماتن: 

واحد: لأن الغرض هو استنباط الأحكام الشرعية، وهذا لا يكون إلا للمجتهد.

اثنان: بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن غير المجتهد لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية نستطيع أن ندخل غير المجتهد بطريقين، نقول: واضح أن العامي من لم يبلغ رتبة الاجتهاد، يدخل باعتبار أن المجتهد نائباً عنه، هو هذا المجتهد هل يستنبط الحكم الشرعي فقط له؟ أو له ولمقلديه؟ للجميع يبين الحكم الشرعي، فإذاً يدخل العامي من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من باب النيابة، أو نقول يدخل لا باعتبار مسألة النيابة وإنما باعتبار أن المجتهد مقامه مقام المعصوم، يقوم مقام المعصوم في بيان التكاليف الإلهية، يعني يستنبط الأحكام الشرعية وتكون هذه الاستنباطات كما إذا سئل المعصوم بين الحكم، كذلك  المجتهد أيضاً يبين الحكم الشرعي، وتكون حجة وهي بمثابة الروايات، فيدخل من هذا الباب، لكن من لا يرى أن التقسيم خاص بالمجتهد، يقول انتبه، مانقدر نقول إن المجتهد نائب عن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية، لأنه لو كان نائباً كان في مقام الاستنباط يكون على باله، على فكره، أنه جاء يستنبط الحكم الشرعي نيابة عن عوام الناس، وهو أصلاً لا فكرة ولا يدري، ولا عليه منه، النائب دائماً عنده عملية قصدية، يقوم بالأعمال نيابة عن غيره، إذاً لماذا يرجع العامي، يعني من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إلى المجتهد؟ يرجع إليه من باب فاسألوا أهل الذكر، لأنه يرجع إليه لكونه أخصائي في العملية الاستنباطية، والناس دائماً يرجعون إلى الأخصائيين، أهل الاختصاص ليشخصوا لهم ما يحتاجونه في هذا التخصص، هذا الفقيه الرجوع إليه كذلك، ليس من باب النيابة، هذا إشكال، يقول: لانستطيع أن نجعل هذا التقسيم الثلاثي عاماً بل ينبغي أن يكون خاصاً، ورجوع غير المجتهد إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى أهل الاختصاص.
غير أن الآغا ضياء قال: انظر! عنده إلفات نظر، قال: الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد على قسمين:

القسم الأول: من درس في الحوزات العلمية ووصل إلى رتبة في فهم الأدلة والأحكام الشرعية، يعني يعرف في الجملة، فهو إذا التفت إما يصير قاطعاً  وإما يقوم لديه دليل معتبر، أو يرجع إلى الأصل العملي، هذا كلنا نعرفه، والذي ما درس وما وصل إلى هذه الرتبة هذه، المجتهد ينوب عنه، فالمسألة بسيطة، لماذا تشددون فيها؟ يقول: هذا ليس حلاً للإشكال، هذا تسليم للإشكال، لأنه واحد: إن قلت هذا الذي صار يعرف إن كان بالغاً لرتبة الاجتهاد فهو المعني، إن لم يبلغ؟ عاد الإشكال جذعاً، والذي لم يدرس في الحوزات، فالمجتهد لا ينوب عنه، كما تتصور أيها الآغا، وإنما يرجع هذا الذي لم يدرس إلى المجتهد باعتباره من أهل الاختصاص، وأيضاً؟ يقول أيضاً: بعض الأصوليين قال إن هذا التقسيم، يحصل له القطع، الظن المعتبر، يجري الأصل العملي، كما قلنا، انتبه هذا خاص بالشبهات الحكمية، لايجري في الشبهات الموضوعية، يعني أنا شكيت أن هذا الإناء طاهر أو ليس بطاهر يأتي التقسيم الثلاثي!، لا، التتن ما أدري حرام أو حلال، شبهة حكمية كلية، أجيء هنا يحصل لي القطع بالحلية أو الحرمة أو يحصل لي الظن المعتبر على الحلية أو الحرمة أو أجري الأصل العملي، رأيت كيف؟ فانتبه هذا خاص بماذا؟ بالشبهات الحكمية، يقول الماتن: وهذا الكلام أيضاً ليس بصحيح، بل هذا التقسيم الثلاثي يعم الشبهتين الحكمية والموضوعية، الأحكام الجزئية والكلية، نعم التفت لما كان الغرض الأسمى والمطلب الأسنى والمحور الذي عليه الاستنباط هو في الشبهات الحكمية في الأعم الأغلب، الشبهات الموضوعية هذه ماذا؟ يعني مثلما نقول: بالتبع تعرف، لاندراجها تحت الأحكام الكلية، كانت هي المحور، لكن هذا لا يعني أن محورية جريان التقسيم الثلاثي في الشبهات الحكمية يجعل الشبهات الموضوعية خارجة، كلا، بل مشمولة وداخلة، واضحة لنا الفكرة؟

للكلام تتمة، ولكن نطبق:

تطبيق:

ضعوا حرف الميم (بل قد تفرض الأقسام المذكورة مع العلم بعدم البلوغ)....

وأما تخصيص الموضوع بالمجتهد كما يظهر من بعضهم فلا وجه له، بعد جريان الأقسام في غيره، إذ العامي إن فرض حصول القطع له بالحكم تعين عليه العمل بما قطع به، وإلا إن قامت لديه حجة معتبرة، روايات متواترة قامت لديه، ما أكثر الأحكام المعروفة لدى العامي، مثل الأحكام الضرورية قائمة للعامي وكلها مقطوع بها، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة....
وإلا فإن فرض قيام الحجة عليه في حقه، وإن كانت الحجة القائمة في حقه هي فتوى المجتهد تعين عليه العمل بهذه الفتوى، وإذا لا قطع ولاحجة معتبرة أجرى الأصل العملي، ومجرد تعذر الرجوع عليه لبعض الحجج كما في موارد تعارض الدليلين، ما يعرف، عامي، أو لبعض الأصول، كالبراءة، ما الذي يعرّف العامي أنه يجري البراءة هنا والمورد مورد احتياط مثلاً، هذا صعب جداً، لا يقتضي تخصيص التقسيم بالمجتهد، بل هو كتعذر جريان الأصول في بعض الموارد لدى وعند بعض المجتهدين، لحصول الموانع لهم، ما فيه مانع، ولذلك ترى بعض العلماء يقول: على الأحوط الوجوبي، يعني ماذا على الأحوط الوجوبي؟ يعني ما عنده نتيجة، يعني الذي ما عنده نتيجة ماذا نقول له؟ نقول له: تراك أنت هنا عامي؟ ما نقدر نقول له عامي، ما أكثر المجتهدين الذين يقولون (على الأحوط الوجوبي)....
نعم الغرض المهم في المقام لما كان هو استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، كان الغرض المزبور المذكور في بعض الأقسام يختص بالمجتهد، لكن كون بعض الأقسام مثل: في تعارض الأدلة، معلوم أنه هذا خاص بالمجتهدين، مجاري الأصول العملية خاص بالمجتهدين، الشهرة حجة أو ليست بحجة؟ عشرات، وأكثر، في الموارد النادرة، طبعاً الصحيح أن التقسيم، المحور الذي له، وإن كان يعم كما يقولون، يعني في الجملة، ولكن الصحيح هو أنه مدار التقسيم على المجتهد كما هو واضح.

كان الغرض المذكور في بعض الأقسام يختص بالمجتهد، إلا أن هذا لا يقتضي تخصيص التقسيم الثلاثي بالمجتهدين، وإلا كان اللازم عدم التعرض للقطع، لأن هذا ليس له ربط بالمجتهد، لعدم دخله في الغرض من الاستنباط، الاستنباط بعد ليس له دخل بالقطع، كما سيأتي..

مع أن الغرض من التقسيم الإشارة الإجمالية إلى المقاصد المبحوث عنها، نحن جايين نبين بالإجمال ماذا نريد نقول في القطع، وماذا نقول في الحجة المعتبرة، وماذا نريد نقول في الأصول.....

لا نبين بالتفصيل ماذا؟ دقيق ما يتطلبه هذا التقسيم الثلاثي، بل هذا موكول إلى نفس المقاصد المبحوثة، كل في بابه، وبهذا البيان ظهر أن ما أفاده الأغا ضيا فيه إشكال، ظهر أنه لا حاجة في التعميم إلى ما ذكره بعض الأعيان المحققين من دعوى إمكان حصول الصفات، يعني صفة القطع والظن، إلى ماذا؟ إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وهو العامي، لأن بعضهم صار طلبةً له خبرة بالأدلة وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، كما يمكن رجوعه للأدلة الاجتهادية والأصول العملية، الذي ما يعرف شيئاً مرة واحدة، لم يدخل حوزة، بتوسط فحص المجتهد، فالمجتهد ينوب عنه، بعد لماذا تدققون كثيراً؟ يقول: هذا سيأتينا إشكال، لو كان الأمر كذلك كان المجتهد عندما يستنبط الحكم الشرعي يقول: أستنبط هذا الحكم الشرعي حسب نيابة عن من يقلدني، الأمر ليس كذلك يا آغا ضيا، كما يظهر أنه لا حاجة إلى تخصيص موضوع التقسيم بالأحكام الكلية، بل يجري في الشبهات الموضوعية التي يلحقها العلم والجهل، بسبب العلم بتحقق الموضوع في الخارج أو الجهل به، لكن الغرض الأسمى كما قلنا، مدار البحث على أي شيء؟ على الأحكام الكلية.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
